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 إدراج تقرير اللجنة التشريعية عن »الأحوال الجعفرية« 
على جدول أعمال المجلس

أدرج على جدول أعمال 
جلسة الثلاثاء المقبلة تقرير 
التشريعية  لجنة الشؤون 
والقانونية عن الاقتراحين 
بقانونين في شأن الأحوال 

الشخصية الجعفرية.
لهــذا  اللجنــة  وعقــدت 
الغــرض عــدة اجتماعــات 
وتبين لها من خلال مطالعة 
نصــوص كلا الاقتراحــن 
ومذكراتهمــا  بقانونــن 
أنهمــا جــاءا  الإيضاحيــة 
متطابقــن من حيث الهدف 
إلى  والمضمــون ويهدفــان 
تنظيــم مســائل الأحــوال 
الشــخصية وفقــا لأحكام 
مذهب الإمام جعفر الصادق - 
گ - وذلك منعا لتعارض 
الأحــكام الخاصة بالأحوال 
الشــخصية الصادرة على 
منتسبي المذهب الجعفري 
وتوحيــد المراكز القانونية 
للمتخاصمين أمام القضاء، 
حيــث تضمــن الاقتراحان 
بقانونين 520 مادة مقسمة 

على النحو التالي:
أحكام عامة المواد )1 - 4( 
كتاب الــزواج المواد )5 

 )162 -
كتاب الطلاق المواد )163 

 )239 -
كتاب المواليد والنســب 

المواد )240 - 260(
كتاب الوصية المواد )261 

)342 -
كتاب الوقف المواد )343 

)379 -
كتاب المواريث المواد )380 

)513 -
أحكام ختامية المواد )515 

.)520 -
واستطلعت اللجنة رأي 
الجهات المعنية وقد قدمت 

الآراء على النحو التالي:
الأعلــى  المجلــس   -  1

للقضاء: 
بتاريخ 08/06/2017 قدم 
المجلس الأعلى للقضاء رأيه 
بشــكل مشــروع بقانــون 
الأحوال الشخصية الجعفرية 
- أرفــق بالتقريــر - على 
ضــوء الفقه الإمامي الاثني 
عشــري )الفقه الجعفري( 
والــذي يشــمل )الــزواج 
والطلاق والمواليد والنسب 
والوصية والوقف والميراث(.

وقد جاء مشروع المجلس 
الأعلــى للقضــاء متوافقــا 
فــي كثيــر مــن أحكامه مع 
الاقتراحــن بقانونين محل 
البحث، إلا أن اللجنة وجدت 
تباينــا في بعــض الأحكام 

وأهمها:
- أن يكون تطبيق أحكام 

القانون من اختصاص دائرة 
محاكم الأسرة الجعفرية.

- إذا خــا القانــون من 
حكــم ينظــم أي مســألة 
القضــاء  أمــام  معروضــة 
فيرجــع إلــى حكــم اتفــق 
عليــه في المذهب الجعفري 
فإن لــم يوجد فيرجع فيها 
إلى رأي المرجع الحي الأعلم 
للجعفرية الجامع لشرائط 
التقليــد، بينمــا جــاء فــي 
أنه  الاقتراحــن بقانونــن 
في حــال خــا القانون من 
حكم ينظم مسألة معروضة 
أمام القضاء فعلى القاضي 
أن يرجع فيها مباشرة إلى 
رأي المرجــع الحــي الأعلم 
للجعفرية الجامع لشرائط 

التقليد.
- اشــتراط الشهود في 

صحة عقد الزواج.
- يعتبــر نــكاح البنت 
البكر المجاوزة لسن الخامسة 
والعشرين نافذا بإذنها بعد 
موافقة القاضــي وذلك في 

حالة عضل وليها.
النــص علــى الإرث   -
بالتعصيــب وإدراج أحكام 

الوصية الواجبة.
وقد أبــدت وزارة العدل 
موافقتهــا علــى المشــروع 
المقترح من المجلس الأعلى 
الــوارد  للقضــاء بكتابهــا 

بتاريخ 10/05/2018.
واســتمعت اللجنــة في 
اجتماعهــا المنعقــد بتاريخ 
وجهــة  إلــى   14/05/2018
نظــر المحامــي ســيد علي 
الموســوي حــول بعــض 
النصوص المتباينة فيما بين 
المقتــرح المقدم من المجلس 
الأعلــى للقضــاء ومــا جاء 
فــي الاقتراحــن بقانونين 
محل البحــث، حيث ناقش 
بعــض الملاحظــات وأكــد 
ضــرورة الأخذ بما جاء في 
الاقتراحــن بقانونين حيث 
إنهما متوافقــان مع أحكام 
الفقه الجعفري التي ستطبق 
على أتباع المذهب الجعفري 

فقط دون سواهم.

وتبين للجنة بعد البحث 
والدراســة ضــرورة تقنين 
مســائل الفقــه الجعفــري 
وخاصة فيما يتعلق بالأحوال 
الشــخصية، وذلك من أجل 
استقرار الأوضاع والمراكز 
القانونية بوجود نصوص 
قانونيــة ثابتة ومســتقرة 
تيسيرا لأعمال القضاء وعدم 
القضائية  تضارب الأحكام 

وتعارضها.
كما أن الأخذ بفكرة تقنين 
المذهــب  وتنظيــم أحــكام 
الجعفــري فيمــا يتعلــق 
بالأحوال الشخصية يحقق 
الصالح العــام ويؤدي إلى 
استقرار الأحكام القضائية 
ومساعدة القضاة والمتقاضين 
بتوفير الوقت والجهد، كما 
أن التقنين بصفة عامة سمة 
حضارية ومؤشــر التطور 

المجتمعات.
بناء على ما تقدم وبعد 
أن تدارست اللجنة موضوع 
الاقتراحين بقانونين اللذين 
أعدا بناء على دراسة وبحث 
فقهاء المذهب الجعفري وقد 
اشتملا على مجمل ما يتعلق 
بالأحوال الشخصية، لذلك 
انتهت اللجنة إلى الأخذ بما 
جاء في الاقتراحين بقانونين 
بعد إدخال بعض التعديلات 

على النحو الآتي:
1 - إضافة )قانون محكمة 
الأسرة( إلى الديباجة وذلك 

للارتباط.
2 - اســتكمالا لأحــكام 
القانون تمــت إضافة مواد 
إصــدار والمــادة التنفيذية 
لهذا القانون في النص الذي 
انتهــت إليه اللجنة وإعادة 
تسلسل مواد القانون بناء 

على هذه الإضافة.
3- تعديل المادة 1 وذلك 
بجعل أحكام هــذا القانون 
من اختصاص دائرة الأحوال 
الجعفريــة  الشــخصية 
الكليــة  بمحكمــة الأســرة 
والاســتئنافية والتمييــز 
لكون قانون محكمة الأسرة 
قانونا إجرائيا يسري على 

الجميع، والمنازعات الواردة 
في مشروع قانون الأحوال 
الشــخصية الجعفرية من 
اختصاص محكمة الأسرة، 
المــادة )3( مــن  إذ تنــص 
قانون محكمة الأسرة على 
أن »تختص محكمة الأسرة 
دون غيرهــا بالفصــل في 
كافــة منازعــات الأحــوال 
الشخصية المشار إليها في 
الفقرة الثانية من المادة 34 
من قانون المرافعات المدنية 

والتجارية«.
ويشمل اختصاصها كل 
الكويتيين أيا كانت ديانتهم 
أو مذاهبهــم مــع مراعــاة 
الدولي  قواعد الاختصاص 
 الواردة بالمواد 23 إلى 28 من 
 ذلك القانون. وتكون الأحكام 
الصادرة من محكمة الأسرة 
انتهائية في مسائل الميراث 
والوصية والوقــف والمهر 
إذا كانــت قيمــة الدعوى لا 
تتجاوز خمسة آلاف دينار.

 19 المــادة  تعديــل   -4
من خلال اشــتراط حضور 
شــاهدين مســلمين بالغين 
عاقلين ذكرين لتوثيق عقد 
الــزواج، وذلــك ترســيخا 
للدولــة المدنيــة وضرورة 

رسمية عقد الزواج.
5- تعديل المادة 229 من 
الاقتراحين بقانونين والتي 
أصبحت بعد تعديل تسلسل 
المــواد برقم 225 في النص 
الــذي انتهت إليــه اللجنة، 
بإضافــة حكم أغفله النص 
في الاقتراحين بقانونين حيث 
رأت اللجنــة إضافة أنه في 
حال ثبت قيام الزوج بإخفاء 
موضع إقامته حتى لا يتسنى 
للقاضــي إلزامه بالنفقة أو 
الطــاق إذا رفعت الزوجة 
أمرها إليــه فيحق للقاضي 
فــي هــذه الحالــة تطليــق 
 الزوجــة تلبيــة لطلبهــا، 
وذلك استكمالا لأحكام هذه 

المادة.

خالد الشطي   

البرلمان العربي يناقش الأوضاع في المنطقة
ويقرّ محو الأمية والتعاون في »الأقمار الاصطناعية«

القاهرة ـ هناء السيد:

يشــارك ممثلــو مجلــس الأمة 
لدى البرلمان العربي النواب خالد 
العتيبــي وعســكر العنزي وعلي 
الدقباســي ود.محمد الحويلة في 
اجتماعات لجان البرلمان العربي.

والجلسة العامة الرابعة من دور 
الانعقاد الثالث للفصل التشريعي 
الثاني للبرلمان العربي بمقر الأمانة 
العامــة لجامعــة الــدول العربية 
برئاسة د.مشعل بن فهم السلمي، 
رئيس البرلمان العربي، وتســبق 
جلســة البرلمان اجتماعات لجانه 
الدائمة الأربع كما يعقد البرلمان. 

نــدوة بعنــوان »نحــو بنــاء 
استراتيجية عربية موحدة للتعامل 

مع دول الجوار الجغرافي«.
ستشهد الندوة تقديم أربع أوراق 
عمل تغطي محاور الندوة الأربعة 
)العلاقات العربية مع الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة، والعلاقات 
العربية مــع الجمهورية التركية، 
والعلاقات العربية مع دول الجوار 
الأفريقي، والعلاقــات العربية مع 

دول الجوار الأوروبي(، سيقدمها 
نخبة رفيعة المستوى من الوزراء.

وكان مكتب البرلمان العربي عقد 
اجتماعه برئاسة د.مشعل بن فهم 
الســلمي رئيس البرلمــان العربي 
وحضور نــواب رئيــس البرلمان 
العربي ورؤســاء اللجــان الدائمة 
فــي البرلمان العربي، بمقر جامعة 

الدول العربية في القاهرة.
وقال رئيس البرلمان العربي إن 
مكتب البرلمــان العربي ناقش في 
اجتماعه عددا من الموضوعات المهمة 
على رأسها تطورات الأوضاع في 
بعض الدول العربية والمستجدات 
الخطيرة التي تواجه الأمن القومي 
العربي، وفي هذا السياق أقر مكتب 
البرلمان العربي عددا من مشاريع 
القرارات وأحالهــا للجان البرلمان 
العربي لمناقشــتها وعرضها على 
الجلســة العامة للبرلمــان العربي 
التي ستعقد يوم الأربعاء 19 يونيو 
2019م، ومنها مشروع قرار بشأن 
الهجــوم الإرهابــي على منشــآت 
مدنية بالمملكة العربية السعودية، 
وســفن تجارية بالميــاه الإقليمية 

لدولة الإمــارات العربية المتحدة، 
ومشروع قرار بشــأن مستجدات 
الأوضاع في الجمهورية اليمنية. 
وكذلك أحال المكتب مشاريع أربعة 
قوانين استرشــادية وهي: تعليم 
اللغة العربية فــي الدول العربية 
الأقل نمــوا، ومكافحــة الأمية في 
العالــم العربي، والتشــجيع على 
القراءة في العالم العربي، والتعاون 
العربي في مجال الفضاء والأقمار 

الاصطناعية.
كما أقــر مكتب البرلمان العربي 
برنامج عمل الندوتين المهمتين التي 
ينظمهما البرلمان العربي بحضور 
نخبة عربية من الوزراء والسياسيين 
والخبراء والمتخصصين والأكاديميين 
يوم الإثنين 17 يونيو 2019م، وهما 
ندوة »نحو بناء إستراتيجية عربية 
موحدة للتعامل مــع دول الجوار 
الجغرافي«، وندوة عقوبة الإعدام في 
الدول العربية وضمانات التطبيق، 
وستعرض نتائج أعمال الندوتين 
علــى لجنــة الشــؤون الخارجية 
والسياسية والأمن القومي، ولجنة 
التشــريعية والقانونية  الشؤون 

وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى 
أن مكتب البرلمان العربي استعرض 
مــا صدر عــن القمتــن الطارئتين 
الخليجية والعربية، وثمن مبادرة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيز في الدعــوة لعقد 
القمتين في مكة المكرمة في شــهر 
رمضان المبارك، التي وحدت المواقف 
العربية لحماية الأمن القومي العربي 
والتصــدي للتحديــات والأخطار 
المحدقــة بالعالم العربــي، وبحث 
سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة 
الأمــن القومــي العربــي فــي هذه 
المرحلة الحرجة، كما ناقش مكتب 
البرلمان العربي تطورات الأوضاع 
على الســاحة الفلسطينية، مؤكدا 
أن القضية الفلســطينية ســتظل 
القضيــة الأولى والمحورية للعالم 
العربي، واستمرار البرلمان العربي 
في دعم صمود الشعب الفلسطيني 
حتى ينال حقوقه المشــروعة في 
قيام دولته المســتقلة وعاصمتها 
مدينــة القدس على حــدود الرابع 

من يونيو 1967م.

أعضاء مجلس الأمة يشاركون في اجتماعات اللجان في القاهرة

عسكر العنزيعلي الدقباسي د.مشعل بن فهم السلميخالد العتيبيد. محمد الحويلة

أصدرت القوى السياسية بيانا قالت 
فيه:

القــوى والتيــارات السياســية  إن 
الكويتية تنظر بقلق بالغ إلى محاولات 
ابتزاز وجر الدول العربية الى المشاركة في 
ورشة البحرين المقرر عقدها نهاية الشهر 
الجــاري وذلك بدعوى تنميــة وازدهار 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما هذا 
المحفل هو في حقيقته منبر للتســويق 
للتطبيع مع الكيــان الصهيوني المحتل 
وللترويج لما بات يعرف بصفقة القرن.

ولفت البيان الى ان الموقف الفلسطيني 
جاء واضحا وصريحا وموحدا ازاء هذه 
الورشة المشبوهة، فقد اوضحت السلطة 
التام  الفلســطينية والفصائل رفضهــا 
والقاطــع للضلوع فيها، لــذا فإننا نربأ 
بدولــة الكويت - والتــي كانت حاضنة 
للعمل الفلســطيني المقاوم منذ بداياته 
- ان تكون لها مشاركة في هكذا مؤامرة.

وطالب البيان الحكومة الكويتية بأن 
تعلن موقفها وحري بها ان تقطع طريق 
التكهنات والشائعات والشبهات تماشيا مع 
موقف الكويت الوطني والقومي والإسلامي 
تاريخيا على المستويين الرسمي والشعبي، 
فلطالمــا كانت الكويــت ثابتة إلى جانب 
الحق الفلسطيني وصامدة في وجه العدو 
الغاصب وأي محاولات لجرها للتطبيع 

معه أو تبني مخططاته.
لــذا فإن الموقف المطلــوب اليوم يعد 
استمرارا طبيعيا لمواقف صاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الاحمد ومجلس الأمة 
الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة 

لكل من الاحتلال والتطبيع.
وزاد البيان ان الانظــار اليوم تتجه 
صوب الكويت، فإذا ما رسخت من موقفها 
المشرف فإن الرهان على تمرير اجندات 
هذه الورشة سيكون خاسرا، أما ان تزعزع 
موقفها لا قدر الله، فإن ذلك من شأنه أن 
يرفع الحرج عن أنظمة وحكومات كانت 
تسير نحو التطبيع إما بتذبذب أو على 

استحياء.
القوى الموقعة على البيان:

الحركة الدستورية الإسلامية
المنبر الديموقراطي الكويتي

الحركة الشعبية الوطنية
تجمع الميثاق الوطني

التيار العروبي
الحركة التقدمية الكويتية

الحركة الليبرالية الكويتية
حزب المحافظين المدني
حركة العمل الشعبي

تجمع ولاء الوطني
التحالف الإسلامي الوطني

تجمع العدالة والسلام

قوى سياسية: »ورشة تنمية فلسطين« 
ستكون منبراً لتسويق التطبيع

طالب الحكومة بقطع التكهنات والشائعات عن المشاركة فيها

العدساني: ما حصل بحركة تنقلات
قوة الشرطة يحتم على الوزير 

معالجة الموضوع
أكد النائب رياض العدساني ان فتح ملف الرتب 
العســكرية والأقدمية والكفاءة بات أمرا مستحقا، 
والأصل هو الأخذ بالاعتبار الرتبة العسكرية والأقدمية 
والكفــاءة، موضحا ان ما حصــل بحركة التنقلات 
الأخيــرة لأعضاء قوة الشــرطة بين أجهزة الوزارة 
يعد أمرا كارثيا وغير مسبوق، وعلى الوزير تحمل 

مسؤولياته ومعالجة الموضوع.

المطيري للإسراع في تعديل نظام 
استبدال رواتب المتقاعدين

النائــب ماجــد  اعتبــر 
المطيــري إعلان المؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
عن دراســة تعديــل النظام 
الحالي للاســتبدال المتعلق 
بقروض المتقاعدين خطوة 
جيــدة مطالبا الإســراع في 
تقديم الحلول المناسبة وفق 

الفتاوى الشرعية.
وقــال المطيــري فــي 
إن  صحافــي  تصريــح 
وزيــر الماليــة تعهــد فــي 
الذي  جلسة الاســتجواب 

قدم لــه بحل ملف الاســتبدال اذ طالبناه 
بإلغاء فوائــد قروض المتقاعدين من أجل 
توفيــر حياة كريمة لهم لاســيما أن نظام 

التأمينــات نظــام تكافلي 
 اجتماعي ينبغي أن يوفر
خدمات التأمين الاجتماعي 

للخاضعين له.
المطيــري  وأوضــح 
بأنظمــة  المنتفعــن  أن 
الاجتماعيــة  التأمينــات 
أصحاب المعاشات التقاعدية 
يعتمــدون في معيشــتهم 
علــى مــا يتقاضونــه من 
معاشــات، ما يفرض على 
التأمينــات التخفيــف من 
أعبــاء المتقاعديــن وإلغاء 
النظــام الحالي للاســتبدال في ظل زيادة 
المتطلبات الاجتماعية للمتقاعدين، وذلك 

بما يحقق المصلحة العامة.

ماجد المطيري

رياض العدساني

دمجت اقتراحين بقانون بعد إدخال تعديلات

تكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث 
والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار

 اشتراط حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين لتوثيق
عقد الزواج وذلك ترسيخاً للدولة المدنية وضرورة رسمية عقد الزواج

أعتبر إعلان »التأمينات« خطوة جيدة


